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 )1(خلفي عبد الرحمان 

كليّة  ،خ؄ر البحث حول فعلية القاعدة القانونيةم مديرأستاذ،  )1(
 .الجزائر ،بجاية 06000، بجاية جامعة ،الحقوق والعلوم السياسية

 )2( بلال يعثمان
مخ؄ر البحث حول فعلية ب عضو ،"ب"أستاذ محاضر قسم  )2(

، بجاية جامعة ،كليّة الحقوق والعلوم السياسية ،القاعدة القانونية
  .الجزائر ،بجاية 06000

  : الملخص

تل؅قم الدولة الجزائرية بحماية رعاياها المتواجدين خارج إقليمها مثلما يقع علٕڈا واجب 
حمايْڈم داخل الإقليم، وتمتد هذه الحماية حۘܢ خارج إطار القنوات الدبلوماسية، وذلك بأن 
ڈا الجنائي عڴى الجرائم الۘܣ تقع عڴى  تجعل قوانئڈا الداخلية ميسرة لبسط سلطان قانوٰ

بحيث يفتح هذا الاختصاص للقاعۜܣ الوطۚܣ ليطبق قانونه الجنائي والفصل بالتبعية ࢭي  مواطنٕڈا
جرائم وقعت خارج الإقليم الجزائري عڴى ضحية جزائري، وهذا ما يعرف بمبدأ الشخصية 

  .السلۗܣ
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Protection of Algerian nationals abroad in the framework of national criminal 
law 

Abstract:  
The Algerian State is obligated to protect its nationals living abroad as it has the 

duty to protect them in its territory. 
This protection extends even outside the diplomatic framework by allowing its 

national legislation to extend the authority of its 
The competence recognized to the national judge about the crimes committed 

against its citizens. 
The judgment of crimes committed abroad on an Algerian victim is known as 

the negative personality principle. 
Keywords: 
Negative personality principle, national criminal law, territoriality principle, 
protection of nationals abroad, protective role of criminal law. 
 
Protection des ressortissants algériens à l'étranger dans le cadre du droit pénal 

national 
 Résumé : 

L’État algérien est tenu de protéger ses ressortissants établis à l’étranger comme 
il a le devoir de les protéger sur son territoire. 

 Cette protection s'étend même en dehors du cadre diplomatique en permettant à 
sa législation interne d’étendre l’autorité de son droit pénal aux crimes commis contre 
ses citoyens de manière à ce que cette compétence soit reconnue au juge national.  

Le jugement des crimes commis à l’étranger sur une victime algérienne est 
connu sous le nom du principe de la personnalité négative. 
Mots clé: 
Principe de personnalité négative, droit pénal national, principe de territorialité, 
protection des ressortissants à l’étranger, rôle protecteur du droit pénal. 
 

  مقدمة
يقع ال؅قام عڴى الدولة الجزائرية حماية رعاياها خارج إقليمها، وتمتد هذه الحماية حۘܢ 
ڈا الجنائي عڴى  خارج الإطار الدبلوماسۜܣ، بحيث تتدخل بقوانئڈا الداخلية وتبسط سلطان قانوٰ

ويفتح هذا الال؅قام الاختصاص للقاعۜܣ الوطۚܣ ليطبق قانونه  الجرائم الۘܣ تقع عڴى مواطنٕڈا،
  . الجنائي والفصل بالتبعية ࢭي جرائم وقعت خارج الإقليم الجزائري عڴى ضحية جزائري 

عڴى السواء، بحيث قامت الاهتمام الم؅قايد بشخصية الجاني والمجۚܣ عليه ويتبع ذلك من 
بية تسري بموجّڈا أحكام هذا القانون عڴى التشريعات الجنائية المقارنة بوضع أحكام عقا

وتبعا لذلك يل؅قم الجاني أيا كان مكانه خارج الإقليم باح؅رام قوانينه . )1(المواطن؈ن أينما حلوا
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ـ كما يقع عڴى الدولة واجب حماية ــــ بمبدأ الشخصية الايجابيةـ ــــالوطنية، وهذا ما يعرف 
بمبدأ ـ ــــوتل؅قم بمعاقبة من يعتدي علٕڈم، وهذا ما يعرف  مواطنٕڈا إذا كانوا ضحايا لجرائم معينة

، أما )2(سلۗܣوجه مبدأ الشخصية بشكل عام له وجهان؛ وجه إيجابي و ف .الشخصية السلبية
يحمل جنسية الدولة ولو كانت الجريمة قد جانٍ الايجابي فيعۚܣ سريان النص العقابي عڴى كل 

سريان النص العقابي عڴى كل جريمة يكون المجۚܣ عليه وقعت خارج إقليمها، أما السلۗܣ فيعۚܣ 
   .)3(ايحمل جنسية الدولة حۘܢ ولو كان الجاني أجنبي

يمكن الحديث عن تدخل الدولة لحماية رعاياها ࢭي إطار القانون الجنائي الوطۚܣ إلا  ولا 
بعد التعريج عڴى تطبيق القانون الجنائي الوطۚܣ عڴى المواطن؈ن الجزائري؈ن إذا ما ارتكبوا جرائم 

 .خارج الوطن، لأن المبدأ الثاني يستلهم مقوماته من تطبيق المبدأ الأول 
  

  ن الجنائي الوطۚܣ عڴى الجرائم المرتكبة ࡩي الخارج من رعايا جزائري؈نتطبيق القانو  :أولا
  توضيح للفكرة/ 1

يُعرف عند الفقه تطبيق القانون الجنائي الوطۚܣ عڴى الجرائم المرتكبة ࢭي الخارج من رعايا 
القانون الجنائي  سريان" جزائري؈ن بمبدأ الشخصية الجنائية الايجابي، ويمكن تعريفه بأنه

عڴى الجرائم الۘܣ يرتكّڈا ࡩي الخارج من يتمتع بجنسية الدولة، ويخاطب هذا المبدأ  الوطۚܣ
   .)4(" الجاني، دون الأخذ بع؈ن الاعتبار جنسية المجۚܣ عليه أو حۘܢ طبيعة الجريمة المرتكبة

يعد مبدأ الشخصية مكملا لمبدأ الإقليمية؛ فقد يكون هذا الأخ؈ر غ؈ر كاف لملاحقة 
يرتكبون جرائم خارج الإقليم الجزائري، ومن جهة أخرى حۘܢ لا يكون الوطن المجرم؈ن الذين 

، فيكون لهم )5(ملاذا للخارج؈ن عن القانون الذين يسيئون إڲى وطٔڈم بارتكاب الجرائم ࢭي الخارج
  .)6(ࢭي العودة إڲى بلدهم ملجأ يحمٕڈم من تحمل نتائج أعمالهم الإجرامية

كان مبدأ الشخصية الايجابية هو السائد من الناحية التاريخية، بحيث كان قانون 
العقوبات يقوم عڴى الاعتبار الشخظۜܣ ࢭي المقام الأول، لكن تراجع فيما بعد لحساب مبدأ 

  . )7(الإقليمية كمبدأ أساسۜܣ ويكون بعدها مبدأ الشخصية الايجابي مبدأ احتياطيا
  مختلفة، نذكر مٔڈا؛ يقوم هذا المبدأ عڴى م؄ررات

ـ يعد مبدأ الشخصية الايجابية وسيلة لتفادي هروب الجاني من العقاب إذا ارتكب ــــ
جريمة خارج وطنه ثم عاد إليه؛ فالدولة طبقا لمبدأ الإقليمية لا يمكٔڈا أن تعاقبه لأن الجريمة لم 
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ها، كما أن الدولة الۘܣ سلمه لأن الدولة لا تسلم رعاياتقع عڴى أراضٕڈا، كما لا تستطيع أن تُ 
ارتكبت الجريمة عڴى أراضٕڈا لن تستطيع معاقبة الجاني إذا غادرها بعد الفعل، لذا لا سبيل 
لتفادي الثغرات الواردة ࢭي النظام العقابي إلا بمعاقبة الجاني عند عودته لوطنه حۘܢ تردعه 

  .العقوبة
يرتكبون جرائم ࢭي إقليم الدولة رجال السلك الدبلوماسۜܣ والقنصڴي الذين أن بالإضافة إڲى 

المعتمدين لدٱڈا، ولا يمكن متابعْڈم لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، فإذا ما عادوا إڲى أوطاٰڈم 
، ولا شك أن ࢭي تطبيق ذلك تحقيق للتعاون الدوڲي ࢭي مكافحة )8(يمكن متابعْڈم ومعاقبْڈم

     .)9(الةالجريمة من جهة ومن جهة ثانية إرضاء الشعور العام بالعد
كما أن سيادة الدولة لا تقع عڴى أراضٕڈا فحسب بل عڴى مواطنٕڈا، والۘܣ تقتغۜܣ تمكئڈا  ــــــ

ـ بالتحڴي بالسلوك الحسن الذي يتماءۜܢ مع القانون الوطۚܣ، ولا ــــــ أينما حلوا ـــــمن إلزامهم 
قابي الوطۚܣ بطريق غ؈ر سيئون إڲى سمعة وطٔڈم، فإن هم أخلوا بذلك يمتد إلٕڈم القانون العيُ 

  . مباشر
كما أن نظام الشخصية الايجابية هو المقابل الۘܣ يقع عڴى عاتق المواطن ࢭي أقاليم الدول  ــــــ

 . الأخرى طالما تتعهد الدولة بحماية رعاياها ࢭي الخارج
  

  ةشروط تطبيق مبدأ الشخصية الايجابي/ 2
مكن استقاء شروط تطبيق القانون الوطۚܣ عڴى الجرائم المرتكبة ࢭي الخارج من رعايا ي    

يخضع المواطن قانون إجراءات جزائري، بحيث  583 و 582جزائري؈ن من خلال أحكام المادت؈ن 
الجزائري أينما وجد لقانون بلاده، فإذا ارتكب جريمة ࢭي الخارج وعاد إڲى الوطن قبل أن يُحاكم 

يقغۜܣ العقوبة الۘܣ حكم ٭ڈا عليه أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل بشأٰڈا عڴى العفو عٔڈا أو 
 عڴى النحو المب؈ن أدناه؛ شروط هذه ال، وتبعا لذلك يمكن استخراج "فيجوز أن يحاكم ࢭي وطنه

  
أن يكون الجاني متمتعا بالجنسية الجزائرية وقت ارتكاب الجريمة سواء كانت : صفة الجاني /أ

  . )10(مكتسبة، كما يسري النص عڴى مزدوج الجنسيةأصلية أم 
ضيق ࢭي تحديدها يوجد اختلاف ࢭي بعض التشريعات ࢭي تحديد صفة الجاني، فمٔڈا من يُ و   

ويكتفي بالإضافة إڲى حيازة الجاني عڴى الجنسية أن يكون مقيما ࢭي إقليم الدولة وهو حال المشرع 
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بينما تتوسع تشريعات أخرى وتجعل الاختصاص القضائي الوطۚܣ يشمل  ،)11(السوفيۘܣ والايطاڲي
حۘܢ مرتكب الجريمة الذي لم يكن يحمل الجنسية الوطنية لحظة ارتكاب الجريمة بل اكتسّڈا 

ال ــــو حـــــة، وهـــــرب من المسؤوليـــــلا للْڈـــــفيما بعد، وذلك حۘܢ لا يكون اكتساب الجنسية سبي
ال المشرع الجزائري ࢭي نص ــــات، وحــــون العقوبـــمن قان 6/2 ــــــ113ادة ــــي ࢭي نص المـــــالفرنسرع ـــــالمش

  . انون الإجراءات الجزائيةقمن  584المادة 
  
لا يكفي أن يكون الفعل المرتكب ࢭي الخارج  :ازدواج التجريم ࡩي القانون الوطۚܣ والأجنۗܣ/ ب

معاقبا عليه ࢭي التشريع الوطۚܣ بل يجب أن يكون محل تجريم وعقاب وفقا للتشريع الأجنۗܣ، 
دون الأخذ بع؈ن الاعتبار بالوصف سواء كان أقل أو أك؆ر شدة، كأن يكون جناية ࢭي القانون 

ي الأمر حۘܢ مع الاختلاف ࢭي العقوبة كأن الوطۚܣ وجنحة ࢭي القانون الأجنۗܣ أو العكس، كما يستو 
أو العكس، وبصرف النظر  مخففةوࢭي القانون الأجنۗܣ مغلظة تكون العقوبة ࢭي القانون الوطۚܣ 

كذلك عن التكييف الجزائي للفعل كأن يكون خيانة أمانة ࢭي التشريع الوطۚܣ ونصب ࢭي التشريع 
  .)12(الأجنۗܣ أو العكس

لكن إذا كان الفعل غ؈ر معاقبا عليه ࢭي التشريع الأجنۗܣ فلا يجوز معاقبة الفاعل إذا عاد    
إڲى الوطن ولو كان الفعل يشكل جناية أو جنحة ࢭي التشريع العقابي الوطۚܣ والسبب ࢭي ذلك 
انتفاء العلة من تطبيق مبدأ الشخصية الايجابية، والمثال الشائع؛ كأن يقوم الفاعل بتعديد 

  . لزوجات ࢭي بلد لا يجرم الفعل ويرجع إڲى وطنه الذي يجرم ويعاقب عڴى ذات الفعل أو العكسا
يستعمل ذات انون الإجراءات الجزائية من ق 583و 582المشرع الجزائري ࢭي نص المادت؈ن   

الشرط؛ وهو أن يكون الفعل معاقبا عليه ࢭي التشريع الجزائري بوصفه جناية أو جنحة، ومعاقبا 
ࢭي التشريع الأجنۗܣ دون الأخذ بع؈ن الاعتبار الوصف المقدم له، ولكن المهم أن يُشكل جريمة  عليه

    .بالأساس، أما لو كان مباحا فلا يعاقب عليه المشرع الجزائري بنصوص أجنبية
كل واقعة موصوفة بأٰڈا جناية "انون الإجراءات الجزائية من ق 582/1فتنص المادة    

انون الجزائري ارتكّڈا جزائري خارج إقليم الجمهورية يجوز أن تتابع معاقب علٕڈا ࡩي الق
  ".ويحكم فٕڈا ࡩي الجزائر
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كل واقعة موصوفة بأٰڈا جنحة سواء " انون الإجراءات الجزائية من ق 583/1تنص المادة 
رتكبت

ُ
فيه يجوز المتابعة من أجلها  ࡩي نظر القانون الجزائري أم ࡩي نظر تشريع القطر الذي أ

  ".والحكم فٕڈا ࡩي الجزائر إذا كان مرتكّڈا جزائريا
إذا كانت الجريمة المرتكبة ࢭي الخارج من الجرائم المقيدة بشكوى أو طلب أو إذن من    

السلطات المختصة فلا يمكن تحريك الدعوى من طرف السلطات الجزائرية إلا بعد تقديم هذه 
  .لب أو الإذن طبقا للإجراءات المحددة ࢭي التشريع الأجنۗܣالشكوى أو رفع الط

يتم؈ق التشريع الجزائري بحكم خاص بالجنح وهو عندما ترتكب هذه الأخ؈رة ضد  كما 
الأشخاص، فلا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء عڴى شكوى يقدمها المجۚܣ عليه أو بناء 

قعت فٕڈا الجنحة إڲى النيابة العامة عڴى مستوى عڴى بلاغ من السلطات المختصة للدولة الۘܣ و 
لا ــك فـــــڴى ذلـــــوعلاوة ع"انون الإجراءات الجزائية قمن  583/3، وهذا ما تناولته المادة )13(الجزائر

اء ـــــراد إلا بنــــد الأفــــد أحــة ضــــة مرتكبـــــت الجنحــــا إذا كانــــة مــــابعة ࡩي حالـــــري المتـــــوز أن تجـــــيج
لاغ من ــــرور أو ببـــص المضــوى من الشخـــارها بشكـــد إخطــــة بعــــابة العامـــــب النيــــى طلـــــعل

رتكبت الجريمة فيه
ُ
  ."سلطات القطر الذي أ

  
يش؅رط لتطبيق مبدأ الشخصية الايجابية أن يعود الجاني : عودة الجاني إڲى أرض الوطن/ ج

تكابه الفعل إڲى أرض الوطن، فإن استمر ࢭي الإقليم الأجنۗܣ ولم يعد فلا تجوز محاكمته بعد ار 
غيابيا، لأن شروط هذا المبدأ تقتغۜܣ عودته إڲى الإقليم الوطۚܣ، فإن لم يعد فيمكن تطبيق 
القانون الأجنۗܣ عليه، ويرى الفقه المقارن ضرورة وجود الجاني ࢭي أرض الوطن وقت تحريك 

مومية ولا يلزم بقاؤه فٕڈا أو حضوره جلسات المحاكمة حۘܢ ولو غادر الوطن بعد الدعوى الع
ذلك، فمحاكمته تبقى صحيحة ويمكن أن تستمر باࢮي الإجراءات ࢭي غيبته، لأن شرط العودة هو 

وإن كنت  ،)14(شرط لانعقاد الاختصاص للقضاء الوطۚܣ وليس شرطا لاستمرار هذا الاختصاص
أرى أن الع؄رة بتكليف المْڈم بالحضور إڲى الجلسة تبليغا صحيحا ضمانا لصدور الحكم 

   .الحضوري أو الاعتباري حضوري
غ؈ر أنه لا يجوز أن تجري ": عڴى ما يڴيانون الإجراءات الجزائية من ق 582/2تنص المادة و   

يثبت أنه حكم عليه ٰڈائيا ࡩي الخارج  المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إڲى الجزائر ولم
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وأن يثبت ࡩي حالة الحكم بالإدانة أنه قغۜܢ العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل عڴى 
  ".العفو عٔڈا

من  583/2هذه الأحكام تنطبق عڴى الجناية و الجنحة عڴى حد سواء بدليل نص المادة   
مة أو يصدر الحكم إلا بالشروط ولا يجوز أن تجري المحاك"انون الإجراءات الجزائية ق

  ."582المنصوص علٕڈا ࡩي الفقرة الثانية من المادة 
  نستنتج من موقف المشرع الجزائري أنه؛  

  . يجب أن يعود الجاني إڲى الجزائر، بحيث لا تجوز محاكمته غيابيا ـــــ
الأجنۗܣ، وإذا حكم عليه ألا يكون الجاني قد حكم عليه ٰڈائيا ࢭي حالة متابعته ࢭي الإقليم  ـــــ

يجب أن يثبت أنه قغۜܢ العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو بالعفو عٔڈا، لأنه لا يجوز أن يحاكم 
 . الشخص عن فعل واحد مرت؈ن

  
  تطبيق القانون الجنائي الوطۚܣ عڴى الجرائم الواقعة عڴى رعايا جزائري؈ن :ثانيا

ى الجرائم الۘܣ ترتكب ࢭي الخارج من إذا كان مبدأ الشخصية ࢭي شقه الايجابي يسري عڴ
إذا كانوا جناة، فإن مبدأ الشخصية ࢭي شقه السلۗܣ يعۚܣ سريان الرعايا الجزائري؈ن طرف 

، أي يتمتعون بجنسيْڈا، )15(رعايا جزائري؈ن القانون الوطۚܣ عڴى الجرائم الۘܣ تقع ࢭي الخارج ضد 
هتمام الدولة بحماية رعاياها، وكذا وهذا الأمر لصيق بفكرة السيادة الوطنية فيما يتعلق با

وترجع دعائم هذا المبدأ إڲى عدة حجج ، )16(حماية مصالحها وهو ما يجعله أقرب إڲى مبدأ العينية
  أهمها؛
طالما قبلت التشريعات بفكرة  مائي لقانون العقوبات،يساهم بقدر كب؈ر ࢭي إعطاء دور حِ  ـــــــ

امتداد هذا القانون عڴى الجرائم الۘܣ ترتكب ࢭي الخارج إذا كان الجاني يحمل جنسية الدولة، 
  .فإنه ࢭي المقابل يتع؈ن أن يطبق هذا القانون عڴى ما يقع من جرائم ضد هؤلاء حماية لهم

العقوبات؛ لأنه بإمكان الجاني أن ـ كما أن هذا المبدأ يُغطي نقصا ࢭي الدور الردڤي لقانون ــــ
ٱڈرب من المكان الذي وقعت فيه الجريمة ويحتمܣ بالمكان الذي ينتمܣ إليه المجۚܣ عليه، فلا 
الدولة صاحبة المكان الذي وقع فيه الفعل يمكن أن تعاقبه لأنه غ؈ر متواجد بإقليمها، ولا الدولة 

لا يحمل جنسيْڈا، ولا حل لذلك إلا بتمك؈ن  الۘܣ ينتمܣ إلٕڈا المجۚܣ عليه يمكن أن تعاقبه لأنه
  .)17(هذه الأخ؈رة بمتابعته ومعاقبته حۘܢ تحصل الفعالية لقانون العقوبات
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 ــــيساهم هذا المبدأ ࢭي التضييق عڴى الجناة حۘܢ لا يجدوا مكانا يفرون إليه، وهو بذلك ـ ــــــ
  .)18(جنائيةـ خطوة مهمة نحو عالمية النصوص الــــكما أشار بعض الفقه 

لا يكفي مبدأ الإقليمية لوحده ࢭي ج؄ر الضرر الذي يقع بمناسبة جريمة تقع عڴى  ــــــ
أراضٕڈا، بل يساهم مبدأ الشخصية السلۗܣ ࢭي ذلك وبنفس الفعالية، بل من الفقه من اعت؄ر 

لمبدأ  اختصاص القضاء الوطۚܣ بالجرائم الۘܣ تقع عڴى رعايا الدولة ࢭي الإقليم الأجنۗܣ هو تطبيق
  .)19(الإقليمية ࢭي حد ذاته لأن المجۚܣ عليه يعت؄ر جزء من المكان

بعض التشريعات تأخذ بمبدأ الشخصية السلۗܣ من بئڈا المشرع الفرنسۜܣ ࢭي نص المادة 
من قانون العقوبات الذي يُعطي الاختصاص للقضاء الفرنسۜܣ ࢭي كل الجنايات والجنح  7ـ ــــ 113

الۘܣ تقع ࢭي الخارج ضد من يحمل الجنسية الفرنسية بشرط الدخول إڲى ال؅راب الفرنسۜܣ، ومن 
  . التشريعات من يأخذ ٭ڈذا المبدأ بشأن الجرائم الخط؈رة فقط

رن ࢭي تبۚܣ مبدأ الشخصية السلۗܣ هو العلة ࢭي اع؅راض بعض الفقه والتشريع المقا
الانطباع الذي يع؅ريه ࢭي عدم إعطاء الثقة ࢭي القضاء الأجنۗܣ الذي وقعت الجريمة عڴى أرضه، 

ه ــــا أنــــوب، كمــــو المطلــــابعة عڴى النحــــراءات المتــــارسة إجـــــلات ممــــك مؤهـــوكأن هذه الدولة لا تمل
م يكن ليخطر عڴى باله، كما ــــانون لــــع لقــــي سيخضــــانــــة لأن الجــــائيـــــة الجنـــــشرعيدأ الــــيصطدم بمب

      .أنه يع؄ر عن أنانية مفرطة من طرف دولة المجۚܣ عليه
المؤرخ ࢭي  02ـ ــــ 15أما المشرع الجزائري قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 

كان لا يأخذ بمبدأ الشخصية السلۗܣ، بل فقط ما أشار إليه الفقه ࢭي ، )20( 2015جويلية  23
الۘܣ سمحت بمعاقبة الجاني ࢭي الجرائم الۘܣ تقع انون الإجراءات الجزائية من ق 591نص المادة 

ولكن بشرط أن تكون الطائرة  عڴى م؅ن الطائرات الأجنبية إذا كان المجۚܣ عليه جزائري الجنسية،
  . متواجدة بالمطار الجزائري أو هبطت فيه

انون الإجراءات الجزائية من ق 588لكن بعد التعديل المشار إليه أعلاه جاءت المادة 
أو أي ... تجوز متابعة ومحاكمة كل أجنۗܣ ارتكب جريمة خارج الإقليم الجزائري " صريحة

  ".ن جزائري جناية أو جنحة ترتكب إضرارا بمواط
أي يجوز متابعة الجناة الأجانب إذا كان المجۚܣ عليه جزائريا ووقعت الجريمة ࢭي الإقليم 

  .الأجنۗܣ ࢭي كل الجنايات والجنح، تماشيا مع التوجه الجديد للتشريعات المقارنة
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  خاتمة
لا شك أن تطبيق القانون الجنائي الوطۚܣ عڴى الجرائم الۘܣ تقع ࢭي الخارج من طرف 

ب عڴى رعايا جزائري؈ن فيه ما يعرف ࢭي القانون الدوڲي تحقيق لمبدأ المعاملة بالمثل، لأنه لا أجان
عڴى مواطنٕڈا، ولا يعد هذا  نيمكن قبول  تح؈ق الدول الأجنبية لرعاياها  وتخڴي الدولة الجزائري؈

مٔڈا بضرورة إحلال حمايْڈا عڴى مواطنٕڈا أينما حلو،  من قبيل أنانية الدولة بل هو ال؅قام حقيقي
كما أن هذا التطبيق يكمل نقصا ࢭي مبدأ الإقليمية طالما أمكن قيام الجنائي الأجنۗܣ بفعلته ثم 
الهروب إڲى موطن الضحية، فتعجز بذلك دولته عن متابعته وتعجز الدولة الجزائرية عڴى 

من قانون الإجراءات الجزائية  588زائري بتعديل المادة معاقبته، وبالتاڲي فإن قيام المشرع الج
وتطبيق مبدأ الشخصية الجنائية ࢭي شقه السلۗܣ يعد خطوة مهمة تستحق الثناء، ناهيك عڴى 
الدور الجديد لقانون العقوبات الذي كان يقتصر عڴى الدور الردڤي العقابي، بل أصبح بإمكانه 

فقه من خلاله تعزيز أدوار القوان؈ن العقابية الۘܣ لا يجب أن يكون له دور حمائي، وهذا ما أراد ال
 .  أن تكتفي بالغايات التقليدية بل علٕڈا أن تنفتح نحو الإصلاح والحماية والْڈذيب والعمل وغ؈رها
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